
S/2011/728  الأمــم المتحـدة 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
28 November 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

051211    011211    11-60874 (A) 
*1160874* 

 موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن        ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١رسالة مؤرخة       
ــن    ــة مجلـــس الأمـ ــيس لجنـ ــن رئـ  ـــمـ ــلا ب ــشأة عمـ ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرارين المنـ

  ة وما يرتبط به من أفراد وكياناتبشأن تنظيم القاعد) ٢٠١١ (١٩٨٩ و
    

القرارين المنـــشأة عمـــلا بـــيـــشرفني أن أحيـــل إلـــيكم طيّـــه تقريـــر لجنـــة مجلـــس الأمـــن    
بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفـراد وكيانـات           ) ٢٠١١ (١٩٨٩و  ) ١٩٩٩( ١٢٦٧

لفريـق الـدعم   الذي يعـرض موقـف اللجنـة بـشأن التوصـيات الـواردة في التقريـر الحـادي عـشر                     
 ).انظر المرفق) (S/2011/245(التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات 

ــا إطــلاع أعــضاء مجلــس الأمــن ع       اوإصــدارهمهــذه الرســالة ومرفقهــا  لــى وأرجــو ممتن
  .وثيقة من وثائق المجلسك

  ويتيغبيتر ) توقيع(
   المنشأة عملا بالقرارينرئيس لجنة مجلس الأمن 

  بشأن  )٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧
  تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات
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ــق          ــر الحــادي عــشر لفري ــواردة في التقري ــدعم التحالتوصــيات ال ــي ال ليل
  موقف اللجنة: ورصد تنفيذ الجزاءات

  
 مقدمة  - أولا  

 تقريـره  ٢٠١١فبرايـر  / شـباط ٢٢قدَّم فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات في     - ١
تنظـيم القاعـدة وحركـة      بـشأن   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧الحادي عشر إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار        
رئـيس اللجنـة التقريـر      وأحـال   . )١()S/2011/245(الطالبان وما يرتبط بهما مـن أفـراد وكيانـات           

 ).S/2011/245 (٢٠١١أبريل / نيسان١٣رئيس مجلس الأمن في إلى 

إلى اللجنـــة منـــذ  واســـتجابة لكـــل مـــن التقـــارير الثمانيـــة الـــتي قـــدمها فريـــق الرصـــد  - ٢
، وجهت اللجنة انتباه مجلس الأمـن إلى موقفهـا بـشأن عـدد مـن                ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول كانون
 .يات الواردة في هذه التقاريرالتوص

وقُدِّمت التوصيات الواردة في التقرير الحادي عشر لفريق الرصد إلى مجلس الأمن قبـل                - ٣
، اللــذيْن غيَّــرا في جملــة أمــور نطــاق )٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨أن يتخــذ القــرارين 

اف علــى للإشــر) ٢٠١١ (١٩٨٨عمــل اللجنــة وولايتــها وأنــشآ لجنــة جديــدة عمــلا بــالقرار   
ؤسـسات  المماعـات و الجفراد و أسماء الأ التدابير ذات الصلة وعلى قائمة جديدة بالجزاءات تضم         

 . للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستاناتهديدالمرتبطة بحركة الطالبان وتشكل كيانات الو

  فإنه يشار في ورقة الموقف هذه إلى التوصيات المذكورة في ضوء ما اسـتجد مـن                ولهذا  - ٤
ــرارين      ــن الق ــيرات نتيجــة اتخــاذ مجلــس الأم وتجــدر ). ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨تغ

الإشارة أيضا إلى أن بعض التوصيات الـواردة في التقريـر الحـادي عـشر لفريـق الرصـد تتجـاوز                     
الاختصاص الحالي للجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، وأن موقف اللجنة اقتـصر في              

ا م عـدِّلت بموجبـه    اللـذين في نفس القـرارين     ع  ائمن استشهادات بوق  ا ورد   هذه الحالات على م   
 .ولاية اللجنة

وتهدف ورقة الموقف هذه إلى توجيه الانتباه إلى توصـيات فريـق الرصـد الـتي خلـصت                    - ٥
وترحـب اللجنـة بجهـود    . اللجنة إلى أن لها أهمية وعلاقـة خاصـة بعمـل اللجنـة حاليـا ومـستقبلا         

صلة الرامية إلى تحديـد سـبل تحـسين تنفيـذ تـدابير الجـزاءات وزيـادة فعاليتـها،                   فريق الرصد المتوا  
وترى أنه ينبغي أن تكون الدول الأعضاء كلها على علم بتوصيات فريق الرصد أو تـضعها في                 

_________________ 
المنــشأ عمــلا   تعــديل اســم اللجنــة إلى لجنــة مجلــس الأمــن      ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠قــرر مجلــس الأمــن في     )١(  

ــ ــشأن تن) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ القرارينب ــات      ب ــراد وكيان ــن أف ــه م ــرتبط ب ــا ي ظــيم القاعــدة وم
  ).S/2011/2/Rev.2 انظر(
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وتــود اللجنــة أيــضا أن تــشير إلى أن عــددا مــن توصــيات فريــق الرصــد كــان ذا صــلة  . الاعتبــار
) ٢٠١١ (١٩٨٨ا خـلال الفتـرة الـتي سـبقت اتخـاذه للقـرارين       سـيم  بمجلس الأمـن نفـسه، ولا   

 .٢٠١١يونيه / حزيران١٧في ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و
  

قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وقائمة الجزاءات المفروضة           -ثانيا   
  )٢٠١١ (١٩٨٨بموجب القرار 

  
قة بتنظـيم القاعـدة في القائمـة         المتعل والأقسام المتعلقة بحركة الطالبان     الأقسام بين   التمييز    

 )١٦الفقرة (الموحدة 

ــراره      - ٦ ــة إلى أن مجلــس الأمــن أشــار في ق ــه نظــر في  ) ٢٠١١ (١٩٨٨تــشير اللجن إلى أن
ــق الرصــد     ــشأن توصــية فري ــة ب ــداولات اللجن ــدول    م ــأن تتعامــل ال ــره الحــادي عــشر ب في تقري

اد والكيانـات التـابعين لتنظـيم    طالبـان ومـن الأفـر   الالأعضاء مع المدرجين في القائمة من حركـة      
ونتيجـة  . معاملة مختلفة في سياق تعزيـز الـسلام والاسـتقرار في أفغانـستان        والمرتبطين به   القاعدة  

 المتعلقـة بتنظـيم     الأقـسام  المتعلقـة بحركـة الطالبـان و       الأقـسام لاتخاذ نفس القـرار، تم الفـصل بـين          
وفي الوقــت نفــسه، طلــب مجلــس . ةالقاعــدة، علــى النحــو الــذي وردت بــه في القائمــة الموحــد 

موافـــاة إلى فريـــق الرصـــد  ،)٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨ين  القـــرارالأمـــن، في كـــلا
وتوصيات بشأن الـروابط القائمـة      كتابي  بتقرير   يوما من اتخاذ نفس القرارين       ٩٠خلال  اللجنة  

ائهم في  إدراج أسمــالمرشــحبــين تنظــيم القاعــدة والأفــراد والجماعــات والمؤســسات والكيانــات  
، مع التركيز بوجه خـاص علـى        )٢٠١١ (١٩٨٨القرار  من   ١الفقرة  القائمة الموحدة بموجب    

وقائمـة الجـزاءات    التي تظهر في كل مـن قائمـة الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة                  البنود
، وتقديم ذلك التقرير وتلـك التوصـيات دوريـا بعـد            )٢٠١١ (١٩٨٨المفروضة بموجب القرار    

ــر(ذلـــك  ــرة )٢٠١١( ١٩٨٨ار مجلـــس الأمـــن قـ ــق، الفقـ ــرار مجلـــس الأمـــن  )ش(، المرفـ ، وقـ
وإدراكـــا مـــن اللجنـــة بأنـــه توجـــد في بعـــض )). أأ(، المرفـــق الأول، الفقـــرة )٢٠١١( ١٩٨٩

الحالات روابط بين تنظيم القاعـدة وحركـة الطالبـان، فإنهـا ستواصـل النظـر بطريقـة شـاملة في                     
  . المسائل المتعلقة بتلك الروابط

  
  )٢١الفقرة (تعزيز تواصل اللجنة مع أفغانستان     

) ٢٠١١ (١٩٨٨ مـن القـرار      ٢٩تشير اللجنـة إلى أن مجلـس الأمـن رحـب في الفقـرة                 - ٧
في ) ٢٠١١( ١٩٨٨لجنة الجزاءات المنشأة عملا بـالقرار       برغبة حكومة أفغانستان في مساعدة      

يم جميع المعلومات ذات الـصلة إلى       تنسيق طلبات إدراج أسماء في القائمة ورفعها منها، وفي تقد         
 ١٩٨٨ مـــن القـــرار ١٦وتـــشير اللجنـــة أيـــضا إلى أن مجلـــس الأمـــن دعـــا في الفقـــرة . اللجنـــة
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الدول الأعضاء إلى أن تجري، عند نظرها في اقتـراح إدراج اسـم جديـد في القائمـة،                  ) ٢٠١١(
ــه إ       ــل تقديم ــشأن إدراج الاســم في القائمــة قب ــستان ب ــة أفغان ــع حكوم ــشاورات م ــة، م لى اللجن

الـدول الأعـضاء إلى أن        مـن القـرار ذاتـه،      ١٩، في الفقـرة     كذلك دعا المجلس  . حسب الاقتضاء 
 مـع حكومـة أفغانـستان لـضمان         المتعلقة بالرفع من القائمة   تقوم، عند الاقتضاء، بتنسيق طلباتها      

   .التنسيق مع حكومة أفغانستان فيما تبذله من جهود لإحلال السلام والمصالحة
  

قامة صلة بين المناقشات التي تجرى في أفغانستان والمناقـشات الـتي            إر فريق الرصد في     دو    
 )٢٢الفقرة (تجرى في مقر الأمم المتحدة 

مـن مرفـق القـرار      ) م(تلاحظ اللجنة أن مجلس الأمن أوكل إلى فريق الرصد في الفقرة              - ٨
يئـات الأخـرى ذات     التـشاور مـع الـدول الأعـضاء والمنظمـات واله          مسؤوليةَ  ) ٢٠١١ (١٩٨٨

سيما بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانـستان، وإجـراء حـوار منـتظم مـع                  الصلة، ولا 
 .ممثليها في نيويورك وفي العواصم، مع مراعاة التعليقات التي ترد منها

  
الأدوات اللازمة لتيسير نظر اللجنـة في الطلبـات الـواردة مـن حكومـة أفغانـستان برفـع                       

 )٢٣الفقرة ( من القائمة أسماء

، قبــل اتخــاذ ٢٠١١مــايو / أيــار٢٤تــشير اللجنــة إلى أنهــا طلبــت إلى فريــق الرصــد، في   - ٩
ــدّ ورقـــة عـــن طرائـــق  )٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨مجلـــس الأمـــن القـــرارين   ، أن يعـ
التي يمكن أن تستخدمها اللجنـة، مـن قبيـل قائمـة مرجعيـة، لتبـسيط                 مواصلة النظر في الأدوات   

 ٣ ووفقـا للفقـرة   . رها في الطلبات الواردة من حكومة أفغانستان بشطب أسمـاء مـن القائمـة             نظ
ــة مــسؤولية أي متابعــة ملائمــة لهــذا الطلــب إلى    )٢٠١١ (١٩٨٩مــن القــرار   ، أحالــت اللجن

 ).٢٠١١ (١٩٨٨اللجنة المنشأة عملا بالقرار 
  

 )٢٥الفقرة (نموذج جديد للقائمة الموحدة     

بـالجهود الـتي يبـذلها فريـق الرصـد للتفاعـل الوثيـق مـع مختلـف الجهـات                    ترحب اللجنـة      - ١٠
وتتفـق اللجنـة   . المقدمة للقوائم والقطاع المالي الخاص في وضـع نمـوذج جديـد للقائمـة الموحـدة         

ــزداد تماســكها         ــة قائمــة جــزاءات الأمــم المتحــدة بحيــث ي ــه ينبغــي مواءم ــل بأن ــرأي القائ مــع ال
 . مة الأمم المتحدةواتساقها عبر جميع كيانات منظو
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 تنفيذ الجزاءات  -ثالثا   
 )٢٠٠٩ (١٩٠٤تجاوز القرار     

  
قدرة أمين المظالم على تقديم توصية برفع أسماء من القائمة أو دعم مواصـلة إدراج أسمـاء                     

 )٣٧الفقرة (في القائمة 

 ٢٣-٢١لمتفـق عليـه في الفقـرات        تشير اللجنة إلى الإجراء المعزز المتعلق بأمين المظـالم ا           - ١١
ــرار   ــن الق ــالم أصــبح مكلف ــ   ). ٢٠١١ (١٩٨٩م ــين المظ ــة أن أم ــديم اوتلاحــظ اللجن  الآن بتق

توصيات إلى اللجنة وأن أي توصية بشطب أسماء من القائمة تدفع اللجنة إلى الـشطب، إلا إذا                 
 ذلـك إلى زيـادة    وأدى. اعترض جميع أعضائها على التوصية أو أحيلت المسألة إلى مجلس الأمن          

 .تعزيز توفير إجراءات واضحة وعادلة
  

  )٣٨الفقرة  (زيادة شفافية تعاملات اللجنة مع مكتب أمين المظالم    
أما مسألة ما إذا كان ينبغـي أن تكـون تقـارير أمـين              . توافق اللجنة على أهمية الشفافية      - ١٢

 .ان إمعانـا أكـبر في النظـر       المظالم متاحة للجمهـور، فـضلا عـن شـكلها، فهاتـان مـسألتان تتطلب ـ              
فقــد وجهــت علــى . وتــشير اللجنــة إلى أنهــا اضــطلعت بمبــادرات أخــرى لتعزيــز شــفافية النظــام

سبيل المثال رسالة إلى أمين المظالم حددت فيها اعتباراتها بشأن كل حالـة شـطب مـن القائمـة،           
 .وقام أمين المظالم بإبلاغ مقدم الطلب المعني بهذه المعلومات

  
 )٤٣الفقرة (أمين المظالم والتحديات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية عملية     

مـن  ) ٢٠١١ (١٩٨٩ من القرار    ٢٦تشير اللجنة إلى أن مجلس الأمن طلب في الفقرة            - ١٣
الدول الأعـضاء والمنظمـات والهيئـات الدوليـة المعنيـة أن تـشجّع مـنْ ينظـر في الطعـن في إدراج                       

أفراد وكيانات أو من شرع في إجراءات الطعن بالفعـل مـن خـلال المحـاكم                اسمه في القائمة من     
الوطنية والإقليمية أن يلتمس شـطب اسمـه مـن قائمـة الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة                      

 . إلى مكتب أمين المظالمالرفع من القائمةبتقديم طلبات 
  

 دور الدول الأعضاء    
  

  )٤٤الفقرة (نة دعوة الدول إلى حضور اجتماعات اللج    
تؤيد اللجنة توصية فريق الرصـد بإعطـاء الـدول الـتي تـدعم إدراجـا بالقائمـة أو شـطبا                       - ١٤

وسـتقوم اللجنـة،    . منها المثول أمام اللجنة لمناقشة الحالـة ممـا يتـيح لهـا اتخـاذ قـرار أكثـر اسـتنارة                    
ول صــاحبة حــسب الاقتــضاء، بــالنظر أيــضا في توجيــه دعــوات لحــضور اجتماعاتهــا لا إلى الــد  
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اقتــراح الإدراج ودول الجنــسية والإقامــة فحــسب، وإنمــا أيــضا إلى الــدول المعنيــة الأخــرى الــتي 
 . تحددها اللجنة

  
 )٤٥الفقرة (الحصول على معلومات بشأن التحقيقات القانونية الجارية     

) ٢٠٠١ (١٩٨٩ مــن القــرار ١٧تــشير اللجنــة إلى أن مجلــس الأمــن شــجَّع في الفقــرة   - ١٥
ل الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية على إبلاغ اللجنة بـأي قـرارات وإجـراءات               الدو

تتخذها المحـاكم في هـذا الـصدد، بحيـث يتـسنى للجنـة أن تنظـر فيهـا عنـد اسـتعراض مـا يكـون                
مــدرجا في القائمــة مــن أسمــاء تتــصل بتلــك القــرارات والإجــراءات أو لــدى اســتكمال مــوجز   

 . في القائمةسردي لأسباب الإدراج
  

ــياق         ــد مـــبررات الإدراج في سـ ــادة تأكيـ ــة لإعـ التـــشاور مـــع الهيئـــات القـــضائية الوطنيـ
 )٤٦الفقرة (الاستعراض الدوري 

) ٢٠١١ (١٩٨٩ مــن القــرار ٥٠الفقــرة مجلــس الأمــن شــجع في  تلاحــظ اللجنــة أن   - ١٦
نيـة أو سـلطة   علـى أن تبلـغ فريـق الرصـد مـا إذا كانـت محكمـة وط              تي تقتـرح الإدراج     الدول ال ـ 

ــا     ــة الفــرد المعــني وم ــد استعرضــت حال ــة أخــرى ق ــد شُــرع في أي إجــراءات    قانوني إذا كــان ق
ــديمها، أي       ــد تقـ ــة، عنـ ــاء في القائمـ ــدة لإدراج الأسمـ ــتمارة الموحـ ــضمّن الاسـ ــضائية، وأن تـ قـ

وتشجع اللجنة أيـضا الـدول صـاحبة اقتـراح الإدراج علـى إعـادة               . معلومات أخرى ذات صلة   
لاث ســـنوات المـــشار إليـــه في  الإدراج في الاســـتعراض الـــذي يجـــرى كـــل ثـــتأكيـــد مـــبررات

، أو تقديم طلب بالرفع من القائمة، مع عـدم الإخـلال     )٢٠١١ (١٩٨٩ من القرار    ٤٠ الفقرة
 .أو شطب الاسم المدرج في القائمة إبقاءبقرار اللجنة 

  
 تجميد الأصول  -رابعا   
  

  )٥٣الفقرة (ية ونطاقها إجراء بحوث بشأن حجم المنظمات غير الربح    
بــشأن الــضمانات الــتي يمكــن أن تــساعد  أحاطــت اللجنــة علمــا بتوصــية فريــق الرصــد  - ١٧

الــدول الأعــضاء علــى خفــض مخــاطر قيــام ممــولي تنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان باســتخدام    
 .منظمات غير ربحية لأغراض إرهابية، وستواصل دراسة هذه التوصية

  
  )٥٧الفقرة ) (٢٠٠٢ (١٤٥٢استعراض القرار     

بغيـة  ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢تؤيد اللجنة التوصية بأن ينظر مجلـس الأمـن في إصـلاح القـرار           - ١٨
وتلاحظ اللجنـة   . تحسين الإجراءات الواردة فيه وتخويل الدول الأعضاء مزيدا من الصلاحيات         
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 علـى فريـق   ) ٢٠١١ (١٩٨٩ مـن القـرار      ٥٧في هذا الصدد أن مجلـس الأمـن أشـار في الفقـرة              
 ١٤٥٢يــستعرض الإجــراءات الــتي تتبعهــا اللجنــة لمــنح الاســتثناءات عمــلا بــالقرار   الرصــد أن 

وأن يقدم التوصيات بشأن الـسبل الـتي يمكـن للجنـة مـن خلالهـا تحـسين عمليـة مـنح             ) ٢٠٠٢(
 .الاستثناءات

  
 حظر السفر  -خامسا  

 )٦٠الفقرة (المساعدة التقنية لتحسين تنفيذ حظر السفر     

اللجنة الدول والمنظمات الدولية المعنية على تـوفير كـل مـا يمكـن مـن مـساعدة         تشجع    - ١٩
وقــد . في مجــال مراقبــة الحــدود وتنفيــذ الجــزاءات عمومــا للــدول الــتي تحتــاج إلى هــذه المــساعدة

أقرت اللجنة بإمكانية توفير هذه المساعدة علـى صـعيد ثنـائي، وكـذلك مـن خـلال طائفـة مـن               
ــة للــهجرة، ومنظمــة    المنظمــات، مــن قبيــل المنظم ــ ــة للــشرطة الجنائيــة، والمنظمــة الدولي ة الدولي

وستقوم اللجنة أيضا بتقصي مجـالات التعـاون المحتمـل مـع لجـان              . وغيرهاالطيران المدني الدولية    
مجلــس الأمــن الأخــرى في هــذا المجــال مــن أجــل البحــث عــن أوجــه التــآزر في مــساعدة الــدول  

 .فرالأعضاء على تعزيز تنفيذها لحظر الس
  

  )٦١الفقرة (إجراءات الاستثناء من حظر السفر     
الدول الأعضاء بـشأن الإجـراءات   الفريق تؤيد اللجنة اقتراح فريق الرصد بأن يستشير          - ٢٠

المتاحة لطلب استثناءات من تدبير حظر السفر، بغية تحديد الحجم المرجح للـسفر عـبر الحـدود                 
 .ل مراقبته بصورة أكفأمن جانب الأطراف المدرجين في القائمة، وسب

  
  )٦٣الفقرة (تطبيق حظر السفر     

تــشجع اللجنــة الــدول الأعــضاء علــى إجــراء اتــصالات مبكــرة مــع أمانتــها بــشأن أي     - ٢١
وتعتـزم اللجنـة    . مسألة تتعلق بتطبيق حظر السفر أو أي تـدبير جزائـي آخـر في حـالات محـددة                 

 . مها للتوعية بنطاق حظر السفر وحدودهمواصلة النظر في الأدوات المحددة التي يمكن استخدا
  
 حظر الأسلحة  -سادسا  

 )٧١الفقرة (منع استخدام الإنترنت لغرض تعليم تجهيز المتفجرات     

ــع اســتخدام         - ٢٢ ــة بنظــام الجــزاءات ومن ــق الرصــد المتعلق ــة علمــا بتوصــية فري تحــيط اللجن
أو بـــرامج التـــدريب المتـــصل الإنترنـــت لأغـــراض تـــوفير المـــشورة التقنيـــة أو المـــساعدة التقنيـــة 
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بالأنــشطة العــسكرية، ســواء بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، أو بيعهــا أو نقلــها، وستواصــل   
 .دراسة هذه التوصية

  
 خاتمة  - سابعا  

تودّ اللجنة أن تتقدم بالشكر إلى فريق الرصد على تقريره الحادي عشر وعلى مـا ورد                  - ٢٣
 على الأهمية الخاصـة لهـذه التوصـيات، الـتي نُظـر في             كما تودّ أن تؤكد   . فيه من توصيات مهمة   

  ).٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨عدد كبير منها وأُدمج كثير منها في القرارين 
  


	رسالة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات
	يشرفني أن أحيل إليكم طيّه تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات الذي يعرض موقف اللجنة بشأن التوصيات الواردة في التقرير الحادي عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات (S/2011/245) (انظر المرفق).
	وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس.
	(توقيع) بيتر ويتيغرئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات
	التوصيات الواردة في التقرير الحادي عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات: موقف اللجنة
	أولا - مقدمة
	1 - قدَّم فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات في 22 شباط/فبراير 2011 تقريره الحادي عشر إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات (S/2011/245)(). وأحال رئيس اللجنة التقرير إلى رئيس مجلس الأمن في 13 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/245).
	2 - واستجابة لكل من التقارير الثمانية التي قدمها فريق الرصد إلى اللجنة منذ كانون الأول/ديسمبر 2005، وجهت اللجنة انتباه مجلس الأمن إلى موقفها بشأن عدد من التوصيات الواردة في هذه التقارير.
	3 - وقُدِّمت التوصيات الواردة في التقرير الحادي عشر لفريق الرصد إلى مجلس الأمن قبل أن يتخذ القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011)، اللذيْن غيَّرا في جملة أمور نطاق عمل اللجنة وولايتها وأنشآ لجنة جديدة عملا بالقرار 1988 (2011) للإشراف على التدابير ذات الصلة وعلى قائمة جديدة بالجزاءات تضم أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بحركة الطالبان وتشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.
	4 - ولهذا فإنه يشار في ورقة الموقف هذه إلى التوصيات المذكورة في ضوء ما استجد من تغيرات نتيجة اتخاذ مجلس الأمن القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011). وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض التوصيات الواردة في التقرير الحادي عشر لفريق الرصد تتجاوز الاختصاص الحالي للجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، وأن موقف اللجنة اقتصر في هذه الحالات على ما ورد من استشهادات بوقائع في نفس القرارين اللذين عدِّلت بموجبهما ولاية اللجنة.
	5 - وتهدف ورقة الموقف هذه إلى توجيه الانتباه إلى توصيات فريق الرصد التي خلصت اللجنة إلى أن لها أهمية وعلاقة خاصة بعمل اللجنة حاليا ومستقبلا. وترحب اللجنة بجهود فريق الرصد المتواصلة الرامية إلى تحديد سبل تحسين تنفيذ تدابير الجزاءات وزيادة فعاليتها، وترى أنه ينبغي أن تكون الدول الأعضاء كلها على علم بتوصيات فريق الرصد أو تضعها في الاعتبار. وتود اللجنة أيضا أن تشير إلى أن عددا من توصيات فريق الرصد كان ذا صلة بمجلس الأمن نفسه، ولا سيما خلال الفترة التي سبقت اتخاذه للقرارين 1988 (2011) و 1989 (2011) في 17 حزيران/يونيه 2011.
	ثانيا - قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وقائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011) 
	التمييز بين الأقسام المتعلقة بحركة الطالبان والأقسام المتعلقة بتنظيم القاعدة في القائمة الموحدة (الفقرة 16)

	6 - تشير اللجنة إلى أن مجلس الأمن أشار في قراره 1988 (2011) إلى أنه نظر في مداولات اللجنة بشأن توصية فريق الرصد في تقريره الحادي عشر بأن تتعامل الدول الأعضاء مع المدرجين في القائمة من حركة الطالبان ومن الأفراد والكيانات التابعين لتنظيم القاعدة والمرتبطين به معاملة مختلفة في سياق تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان. ونتيجة لاتخاذ نفس القرار، تم الفصل بين الأقسام المتعلقة بحركة الطالبان والأقسام المتعلقة بتنظيم القاعدة، على النحو الذي وردت به في القائمة الموحدة. وفي الوقت نفسه، طلب مجلس الأمن، في كلا القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011)، إلى فريق الرصد موافاة اللجنة خلال 90 يوما من اتخاذ نفس القرارين بتقرير كتابي وتوصيات بشأن الروابط القائمة بين تنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرشح إدراج أسمائهم في القائمة الموحدة بموجب الفقرة 1 من القرار 1988 (2011)، مع التركيز بوجه خاص على البنود التي تظهر في كل من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وقائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 (2011)، وتقديم ذلك التقرير وتلك التوصيات دوريا بعد ذلك (قرار مجلس الأمن 1988 (2011)، المرفق، الفقرة (ش)، وقرار مجلس الأمن 1989 (2011)، المرفق الأول، الفقرة (أأ)). وإدراكا من اللجنة بأنه توجد في بعض الحالات روابط بين تنظيم القاعدة وحركة الطالبان، فإنها ستواصل النظر بطريقة شاملة في المسائل المتعلقة بتلك الروابط. 
	تعزيز تواصل اللجنة مع أفغانستان (الفقرة 21)

	7 - تشير اللجنة إلى أن مجلس الأمن رحب في الفقرة 29 من القرار 1988 (2011) برغبة حكومة أفغانستان في مساعدة لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) في تنسيق طلبات إدراج أسماء في القائمة ورفعها منها، وفي تقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى اللجنة. وتشير اللجنة أيضا إلى أن مجلس الأمن دعا في الفقرة 16 من القرار 1988 (2011) الدول الأعضاء إلى أن تجري، عند نظرها في اقتراح إدراج اسم جديد في القائمة، مشاورات مع حكومة أفغانستان بشأن إدراج الاسم في القائمة قبل تقديمه إلى اللجنة، حسب الاقتضاء. كذلك دعا المجلس، في الفقرة 19 من القرار ذاته، الدول الأعضاء إلى أن تقوم، عند الاقتضاء، بتنسيق طلباتها المتعلقة بالرفع من القائمة مع حكومة أفغانستان لضمان التنسيق مع حكومة أفغانستان فيما تبذله من جهود لإحلال السلام والمصالحة. 
	دور فريق الرصد في إقامة صلة بين المناقشات التي تجرى في أفغانستان والمناقشات التي تجرى في مقر الأمم المتحدة (الفقرة 22)

	8 - تلاحظ اللجنة أن مجلس الأمن أوكل إلى فريق الرصد في الفقرة (م) من مرفق القرار 1988 (2011) مسؤوليةَ التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وإجراء حوار منتظم مع ممثليها في نيويورك وفي العواصم، مع مراعاة التعليقات التي ترد منها.
	الأدوات اللازمة لتيسير نظر اللجنة في الطلبات الواردة من حكومة أفغانستان برفع أسماء من القائمة (الفقرة 23)

	9 - تشير اللجنة إلى أنها طلبت إلى فريق الرصد، في 24 أيار/مايو 2011، قبل اتخاذ مجلس الأمن القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011)، أن يعدّ ورقة عن طرائق مواصلة النظر في الأدوات التي يمكن أن تستخدمها اللجنة، من قبيل قائمة مرجعية، لتبسيط نظرها في الطلبات الواردة من حكومة أفغانستان بشطب أسماء من القائمة. ووفقا للفقرة 3 من القرار 1989 (2011)، أحالت اللجنة مسؤولية أي متابعة ملائمة لهذا الطلب إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011).
	نموذج جديد للقائمة الموحدة (الفقرة 25)

	10 - ترحب اللجنة بالجهود التي يبذلها فريق الرصد للتفاعل الوثيق مع مختلف الجهات المقدمة للقوائم والقطاع المالي الخاص في وضع نموذج جديد للقائمة الموحدة. وتتفق اللجنة مع الرأي القائل بأنه ينبغي مواءمة قائمة جزاءات الأمم المتحدة بحيث يزداد تماسكها واتساقها عبر جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة. 
	ثالثا - تنفيذ الجزاءات
	تجاوز القرار 1904 (2009)
	قدرة أمين المظالم على تقديم توصية برفع أسماء من القائمة أو دعم مواصلة إدراج أسماء في القائمة (الفقرة 37)

	11 - تشير اللجنة إلى الإجراء المعزز المتعلق بأمين المظالم المتفق عليه في الفقرات 21-23 من القرار 1989 (2011). وتلاحظ اللجنة أن أمين المظالم أصبح مكلفا الآن بتقديم توصيات إلى اللجنة وأن أي توصية بشطب أسماء من القائمة تدفع اللجنة إلى الشطب، إلا إذا اعترض جميع أعضائها على التوصية أو أحيلت المسألة إلى مجلس الأمن. وأدى ذلك إلى زيادة تعزيز توفير إجراءات واضحة وعادلة.
	زيادة شفافية تعاملات اللجنة مع مكتب أمين المظالم (الفقرة 38)

	12 - توافق اللجنة على أهمية الشفافية. أما مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون تقارير أمين المظالم متاحة للجمهور، فضلا عن شكلها، فهاتان مسألتان تتطلبان إمعانا أكبر في النظر. وتشير اللجنة إلى أنها اضطلعت بمبادرات أخرى لتعزيز شفافية النظام. فقد وجهت على سبيل المثال رسالة إلى أمين المظالم حددت فيها اعتباراتها بشأن كل حالة شطب من القائمة، وقام أمين المظالم بإبلاغ مقدم الطلب المعني بهذه المعلومات.
	عملية أمين المظالم والتحديات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية (الفقرة 43)

	13 - تشير اللجنة إلى أن مجلس الأمن طلب في الفقرة 26 من القرار 1989 (2011) من الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية أن تشجّع منْ ينظر في الطعن في إدراج اسمه في القائمة من أفراد وكيانات أو من شرع في إجراءات الطعن بالفعل من خلال المحاكم الوطنية والإقليمية أن يلتمس شطب اسمه من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بتقديم طلبات الرفع من القائمة إلى مكتب أمين المظالم.
	دور الدول الأعضاء
	دعوة الدول إلى حضور اجتماعات اللجنة (الفقرة 44)

	14 - تؤيد اللجنة توصية فريق الرصد بإعطاء الدول التي تدعم إدراجا بالقائمة أو شطبا منها المثول أمام اللجنة لمناقشة الحالة مما يتيح لها اتخاذ قرار أكثر استنارة. وستقوم اللجنة، حسب الاقتضاء، بالنظر أيضا في توجيه دعوات لحضور اجتماعاتها لا إلى الدول صاحبة اقتراح الإدراج ودول الجنسية والإقامة فحسب، وإنما أيضا إلى الدول المعنية الأخرى التي تحددها اللجنة. 
	الحصول على معلومات بشأن التحقيقات القانونية الجارية (الفقرة 45)

	15 - تشير اللجنة إلى أن مجلس الأمن شجَّع في الفقرة 17 من القرار 1989 (2001) الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية على إبلاغ اللجنة بأي قرارات وإجراءات تتخذها المحاكم في هذا الصدد، بحيث يتسنى للجنة أن تنظر فيها عند استعراض ما يكون مدرجا في القائمة من أسماء تتصل بتلك القرارات والإجراءات أو لدى استكمال موجز سردي لأسباب الإدراج في القائمة.
	التشاور مع الهيئات القضائية الوطنية لإعادة تأكيد مبررات الإدراج في سياق الاستعراض الدوري (الفقرة 46)

	16 - تلاحظ اللجنة أن مجلس الأمن شجع في الفقرة 50 من القرار 1989 (2011) الدول التي تقترح الإدراج على أن تبلغ فريق الرصد ما إذا كانت محكمة وطنية أو سلطة قانونية أخرى قد استعرضت حالة الفرد المعني وما إذا كان قد شُرع في أي إجراءات قضائية، وأن تضمّن الاستمارة الموحدة لإدراج الأسماء في القائمة، عند تقديمها، أي معلومات أخرى ذات صلة. وتشجع اللجنة أيضا الدول صاحبة اقتراح الإدراج على إعادة تأكيد مبررات الإدراج في الاستعراض الذي يجرى كل ثلاث سنوات المشار إليه في الفقرة 40 من القرار 1989 (2011)، أو تقديم طلب بالرفع من القائمة، مع عدم الإخلال بقرار اللجنة إبقاء أو شطب الاسم المدرج في القائمة.
	رابعا - تجميد الأصول
	إجراء بحوث بشأن حجم المنظمات غير الربحية ونطاقها (الفقرة 53)

	17 - أحاطت اللجنة علما بتوصية فريق الرصد بشأن الضمانات التي يمكن أن تساعد الدول الأعضاء على خفض مخاطر قيام ممولي تنظيم القاعدة وحركة الطالبان باستخدام منظمات غير ربحية لأغراض إرهابية، وستواصل دراسة هذه التوصية.
	استعراض القرار 1452 (2002) (الفقرة 57)

	18 - تؤيد اللجنة التوصية بأن ينظر مجلس الأمن في إصلاح القرار 1452 (2002) بغية تحسين الإجراءات الواردة فيه وتخويل الدول الأعضاء مزيدا من الصلاحيات. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن مجلس الأمن أشار في الفقرة 57 من القرار 1989 (2011) على فريق الرصد أن يستعرض الإجراءات التي تتبعها اللجنة لمنح الاستثناءات عملا بالقرار 1452 (2002) وأن يقدم التوصيات بشأن السبل التي يمكن للجنة من خلالها تحسين عملية منح الاستثناءات.
	خامسا - حظر السفر
	المساعدة التقنية لتحسين تنفيذ حظر السفر (الفقرة 60)

	19 - تشجع اللجنة الدول والمنظمات الدولية المعنية على توفير كل ما يمكن من مساعدة في مجال مراقبة الحدود وتنفيذ الجزاءات عموما للدول التي تحتاج إلى هذه المساعدة. وقد أقرت اللجنة بإمكانية توفير هذه المساعدة على صعيد ثنائي، وكذلك من خلال طائفة من المنظمات، من قبيل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الطيران المدني الدولية وغيرها. وستقوم اللجنة أيضا بتقصي مجالات التعاون المحتمل مع لجان مجلس الأمن الأخرى في هذا المجال من أجل البحث عن أوجه التآزر في مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز تنفيذها لحظر السفر.
	إجراءات الاستثناء من حظر السفر (الفقرة 61)

	20 - تؤيد اللجنة اقتراح فريق الرصد بأن يستشير الفريق الدول الأعضاء بشأن الإجراءات المتاحة لطلب استثناءات من تدبير حظر السفر، بغية تحديد الحجم المرجح للسفر عبر الحدود من جانب الأطراف المدرجين في القائمة، وسبل مراقبته بصورة أكفأ.
	تطبيق حظر السفر (الفقرة 63)

	21 - تشجع اللجنة الدول الأعضاء على إجراء اتصالات مبكرة مع أمانتها بشأن أي مسألة تتعلق بتطبيق حظر السفر أو أي تدبير جزائي آخر في حالات محددة. وتعتزم اللجنة مواصلة النظر في الأدوات المحددة التي يمكن استخدامها للتوعية بنطاق حظر السفر وحدوده. 
	سادسا - حظر الأسلحة
	منع استخدام الإنترنت لغرض تعليم تجهيز المتفجرات (الفقرة 71)

	22 - تحيط اللجنة علما بتوصية فريق الرصد المتعلقة بنظام الجزاءات ومنع استخدام الإنترنت لأغراض توفير المشورة التقنية أو المساعدة التقنية أو برامج التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بيعها أو نقلها، وستواصل دراسة هذه التوصية.
	سابعا - خاتمة
	23 - تودّ اللجنة أن تتقدم بالشكر إلى فريق الرصد على تقريره الحادي عشر وعلى ما ورد فيه من توصيات مهمة. كما تودّ أن تؤكد على الأهمية الخاصة لهذه التوصيات، التي نُظر في عدد كبير منها وأُدمج كثير منها في القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011).

